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كليــة العـلوم الإنسانية
اسم الطالـــبة: روز فرحان عبر العنزي
عنوان البحث: استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سمعة المؤسسات: دراسة من منظور العلاقات العامة
يتم التقييم وفقًا للمعايير التالية:
	ملاحظات
	تم تعديله
	مرفوض
	مقبول
	

	الغلاف مستوفٍ للبيانات الأساسية من حيث اسم الجامعة والقسم وعنوان الدراسة بالعربية والإنجليزية واسم الباحثة والتاريخ. توجد فقط ملاحظة شكلية تتعلق باختلاف مسمى الكلية؛ إذ يظهر في أعلى الصفحات «كلية العلوم الإنسانية»، بينما ورد ضمن بيانات الباحثة «كلية الإعلام والاتصال – جامعة ميد أوشن»، لذا يلزم توحيد المسمى الرسمي، مع مراجعة كتابة اسم الباحثة وبيانات الغلاف دون تباعد غير معتاد بين الحروف.
	
	
	
	1. غلاف البحث

	موضوع العنوان حديث وملائم لتخصص العلاقات العامة، إلا أن صياغته الحالية أوسع من المجال الذي تطبقه الدراسة فعليًا. فالعنوان يتناول «إدارة سمعة المؤسسات» بوجه عام، بينما تتجه المشكلة والأسئلة والحدود والمجتمع إلى البنوك التجارية السعودية. الأنسب أن يعكس العنوان هذا النطاق بصورة مباشرة، مثل: «استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة المؤسسية لدى البنوك التجارية السعودية: دراسة من منظور ممارسي العلاقات العامة»، مع توحيد المصطلح نفسه في العنوان والمتن والتعريفات الإجرائية والعنوان الإنجليزي.
	
	
	
	2. عنوان البحث

	المقدمة تعرض بصورة جيدة الانتقال من الممارسات التقليدية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تربط ذلك بالقطاع المصرفي، لكنها ما زالت أقرب إلى العرض العام منها إلى المقدمة البحثية المكتملة. تحتاج الأفكار المتعلقة بانتشار الذكاء الاصطناعي وحساسية القطاع المصرفي للسمعة إلى دعم بمراجع وتقارير حديثة، ويفضل أن تكون من السنوات الأخيرة. كما يستحسن تقليل الصياغات الإنشائية، وتوسيع العرض ليشمل مفهوم إدارة السمعة المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها وخصوصية القطاع المصرفي السعودي، على أن تنتهي المقدمة بمبرر بحثي واضح للدراسة مع توحيد التوثيق ومراجعة اللغة وعلامات الترقيم.
	
	
	
	3. المقدمة

	مشكلة الدراسة واضحة في اتجاهها العام، وقد حددت فجوة مرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة داخل البنوك السعودية. مع ذلك، فإن الحكم بوجود استخدام جزئي وغير مؤسسي، وكذلك القول بندرة الدراسات المباشرة في القطاع المصرفي السعودي، يحتاجان إلى سند علمي أو تقارير موثقة. ومن الأفضل إظهار الفرق بصورة أوضح بين واقع المشكلة والفجوة البحثية والإضافة التي ستقدمها الدراسة. كذلك فإن عبارة «فاعليتها الفعلية في حماية سمعة البنك» تحتاج إلى ضبط؛ لأن التصميم المقترح يعتمد أساسًا على تقديرات الممارسين، ومن ثم فهو يقيس تصوراتهم عن الفاعلية ما لم تضاف مؤشرات موضوعية أخرى.
	
	
	
	4. مشكلة الدراسة

	تقسيم الأهمية إلى جانب نظري وآخر تطبيقي مناسب، كما أن المستفيدين من الدراسة ظاهرون بصورة معقولة. ويستحسن أن تكون الإضافة العلمية أكثر تحديدًا، وألا يبنى القول بأن القطاع المصرفي السعودي لم يحظ بدراسة مباشرة على انطباع عام دون توثيق من مراجعة الأدبيات. كما يمكن إبراز المستفيدين بصورة أدق، مثل إدارات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات وصناع القرار في البنوك، مع ربط الفائدة التطبيقية بما يمكن للأداة والمنهج أن ينتجاه بالفعل.
	
	
	
	5. أهمية الدراسة

	الأهداف الثلاثة الأولى منسجمة مع الأسئلة الخاصة بالتطبيقات والإدراك والمعوقات، إلا أن منظومة الأهداف لا تغطي بقية الأسئلة والفرضيات. فلا يوجد هدف مباشر يقابل السؤال الخاص بالعلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وفاعلية إدارة الأزمات، كما لا يوجد هدف صريح لاختبار العلاقة مع إدارة السمعة أو الفروق باختلاف سنوات الخبرة. أما هدف «تقديم تصور مقترح» فهو أقرب إلى مخرج أو توصية لاحقة ما لم تكن الدراسة مصممة من الأصل لبناء هذا التصور والتحقق منه. المطلوب إعادة صياغة الأهداف بحيث يكون لكل سؤال وفرضية هدف بحثي محدد وقابل للقياس.
	
	
	
	6. أهداف الدراسة

	السؤال الرئيسي واضح ويحدد البنوك التجارية السعودية وفئة ممارسي العلاقات العامة، لكن الأسئلة الفرعية لا تعكس المتغيرات والفرضيات بصورة متكاملة. فالسؤال الرابع أدخل «فاعلية إدارة الأزمات المؤسسية» دون أن يظهر هذا المتغير في العنوان أو المصطلحات أو الأهداف، وفي المقابل توجد فرضية عن العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وفاعلية إدارة السمعة دون سؤال مباشر يقابلها، كما لا يوجد سؤال عن الفروق تبعًا لسنوات الخبرة. لذلك يلزم حسم النموذج البحثي أولًا ثم إعادة ترتيب الأسئلة بحيث يتوافق كل سؤال مع هدف ومتغير وفرضية عند الحاجة.
	
	
	
	7. أسئلة الدراسة

	الفرضيات في صورتها الحالية تحتاج إلى إعادة ضبط حتى تتسق مع الأسئلة والأهداف والمنهج. الفرضية الأولى لا يقابلها سؤال أو هدف مباشر، والفرضية المتعلقة بسنوات الخبرة تحتاج إلى تحديد المحور أو المتغير الذي ستختبر فيه الفروق. كذلك فإن استخدام لفظ «يؤثر» في الفرضية الثالثة يعطي معنى سببيًا لا ينسجم تلقائيًا مع دراسة وصفية مسحية؛ والأدق استخدام صياغة ارتباطية أو تنبؤية إذا لم يكن التصميم يسمح بإثبات السببية. وإذا استمر متغير «فاعلية إدارة الأزمات المؤسسية» ضمن الدراسة فيجب تعريفه إجرائيًا وإدراجه بصورة واضحة في الأسئلة والأهداف والأداة.
	
	
	
	8. فرضيات الدراسة

	القسم يضم عددًا مناسبًا من الدراسات العربية والأجنبية، وبينها دراسات حديثة، كما تظهر محاولة لربط بعض النتائج بموضوع الدراسة. إلا أن الدراسات السابقة جاءت مدمجة داخل الإطار النظري في سرد متصل، ولم تعرض بقالب موحد يبين هدف كل دراسة ومجتمعها وعينتها ومنهجها وأداتها ونتائجها وأهم ما تفيد به الدراسة الحالية. الأفضل فصل الدراسات العربية عن الأجنبية وترتيبها من الأحدث إلى الأقدم، ثم إنهاء القسم بتعليق نقدي منظم يوضح أوجه الاتفاق والاختلاف والفجوة البحثية. كما ينبغي مراجعة التطابق بين المتن وقائمة المراجع؛ فقد ورد Liew في المتن بسنة 2022 بينما يظهر في القائمة بسنة 2021.
	
	
	
	9. الدراسات السابقة

	الإطار النظري يتضمن مادة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والسمعة، لكنه يحتاج إلى تنظيم أوضح في محاور مترابطة بدل العرض السردي الحالي. يمكن أن يبنى حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلاقات العامة، وإدارة السمعة المؤسسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة السمعة، وإدارة الأزمات إذا تقرر الاحتفاظ بها كمتغير، ثم خصوصية القطاع المصرفي. كما لا يظهر إطار نظري رئيس تتبناه الدراسة لتفسير العلاقات بين المتغيرات، ولذلك يلزم تحديد نظرية أو نموذج مناسب وبيان علاقته بأداة القياس والنموذج البحثي، مع زيادة التوثيق بالمراجع الحديثة والفصل بين الإطار النظري والدراسات السابقة.
	
	
	
	10. الإطار النظري

	المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح مناسب مبدئيًا لوصف مستوى الاستخدام والإدراك والمعوقات ودراسة العلاقات الارتباطية، لكنه لا يكفي وحده لتقرير علاقات سببية. كما أن مجتمع الدراسة واسع ويشمل ممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في البنوك التجارية السعودية، في حين تقترح الخطة عينة قصدية من عدد من البنوك الكبرى فقط؛ وهو ما يستدعي توضيح مبررات الاختيار وحدود تعميم النتائج. لم يحدد حجم العينة أو طريقة حسابه أو عدد البنوك المتوقع مشاركتها أو معايير إدراج المشاركين، لذلك ينبغي استكمال هذه الجوانب قبل اعتماد المنهجية، ثم مراجعة الاختبارات الإحصائية بعد تثبيت الأسئلة والفرضيات النهائية.
	
	
	
	11. منهجية البحث

	ورد أن أداة الدراسة استبانة إلكترونية أعدت بالاستناد إلى الأدبيات والدراسات السابقة، مع الإشارة إلى تحكيمها وحساب معامل كرونباخ ألفا، إلا أن وصف الأداة ما زال مختصرًا. يلزم بيان محاور الاستبانة وأبعاد كل متغير وعدد البنود ومقياس الاستجابة وطريقة تفسير المتوسطات، مع تحديد المصادر التي استمدت منها العبارات وما إذا كانت مقتبسة أو معدلة أو من إعداد الباحثة. كما ينبغي توضيح عدد المحكمين وتخصصاتهم وإجراءات التعديل والعينة الاستطلاعية، ويفضل إرفاق النسخة الأولية من الاستبانة حتى يمكن الحكم على مدى اتساقها مع الأسئلة والفرضيات والتعريفات الإجرائية.
	
	
	
	12. أدوات الدراسة

	الحدود الموضوعية والمكانية والزمنية والبشرية موجودة ومحددة بصورة أولية، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مواءمة مع المنهجية. فالحدود المكانية تشير إلى البنوك التجارية في المملكة كلها، بينما العينة المقترحة مأخوذة من عدد من البنوك الكبرى، وبالتالي ينبغي توضيح هذا القيد وعدم الإيحاء بتمثيل جميع البنوك إذا لم يتحقق ذلك. كما يفضل تحديد الفترة الفعلية لجمع البيانات بدل الاكتفاء بالعام الجامعي، ومراجعة الحدود البشرية لأن النص يذكر العاملين في العلاقات العامة والتسويق الرقمي، وهو أوسع من الفئة المستهدفة إذا كانت الدراسة موجهة إلى ممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي تحديدًا.
	
	
	
	13. حدود الدراسة

	وردت تعريفات للذكاء الاصطناعي وإدارة سمعة المؤسسة والعلاقات العامة الرقمية، إلا أنها تحتاج إلى استكمال من الناحية العلمية والإجرائية. التعريفات الاصطلاحية ينبغي أن تكون موثقة بمراجع، وأن يفصل بينها وبين التعريفات الإجرائية التي توضح كيف سيقاس كل متغير داخل الاستبانة. وإذا استمر متغير «فاعلية إدارة الأزمات المؤسسية» في الأسئلة والفرضيات فيلزم تعريفه اصطلاحيًا وإجرائيًا. كما يستحسن مراجعة الحاجة إلى مصطلح «العلاقات العامة الرقمية» إذا لم يكن متغيرًا مستقلًا في الدراسة، مع توحيد استخدام «إدارة سمعة المؤسسة» و«إدارة السمعة المؤسسية» في جميع أجزاء الخطة.
	
	
	
	14.  مصطلحات الدراسة

	قائمة المراجع تتضمن مصادر عربية وأجنبية حديثة إلى جانب بعض المراجع التأسيسية الأقدم، لكن تنسيقها يحتاج إلى مراجعة شاملة وفق APA في إصداره السابع. يلزم توحيد كتابة أسماء المؤلفين وعناوين الدوريات والمجلدات والأعداد والصفحات والروابط الرقمية، وترتيب المراجع أبجديًا داخل كل قسم وفق النموذج المعتمد. كذلك يجب مطابقة كل استشهاد في المتن مع المرجع المقابل له وتصحيح أي اختلاف في الاسم أو السنة، ومن ذلك اختلاف سنة Liew بين المتن والقائمة، مع التأكد من اكتمال البيانات الببليوغرافية وصحة الروابط أو DOI.
	
	
	
	15. قائمة المراجع والمصادر الأولية

	موضوع الدراسة حديث وله قيمة تطبيقية واضحة في مجال العلاقات العامة والقطاع المصرفي، إلا أن الخطة تحتاج إلى مراجعة قبل اعتمادها بصورتها النهائية. أهم ما ينبغي البدء به هو توحيد نطاق الدراسة بين العنوان والمتن، ثم إعادة ضبط العلاقة بين الأسئلة والأهداف والفرضيات والمتغيرات. بعد ذلك تستكمل تفاصيل العينة وأداة الدراسة والإطار النظري والدراسات السابقة. كما يفضل إعادة صياغة قسم النتائج المتوقعة بصيغة محايدة؛ لأن توقع مستوى استخدام مرتفع أو علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية قبل جمع البيانات قد يعطي انطباعًا بوجود نتيجة مسبقة. بعد معالجة هذه النقاط تصبح الخطة أكثر اتساقًا 
	
	
	
	16. ملاحظات عامة (اختياري)
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